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الاستصحاب في متعلقات الأحكام - 7
و من هنا كانت القواعد و الأصـول التعبديـة الظاهريـة التـي جعلهـا      •

الشارع بعضها في المجال الأول كالبراءة و بعضها في المجـال الثـاني   
كقاعدة الفراغ و التجاوز و بعضها في المجالين حسب المقدار المستفاد 
من لسان دليله، و لا إشكال في انَّ مفـاد دليـل الاستصـحاب و هـو     
النهي عن النقض العملي لليقين بالشك صالح لشمول المجالين فيكون 

. مقتضى إطلاقه ثبوت التعبد فيهما معاً

302، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في الموضوعات المركبة - 8
ــان  • ــه أرك ــان الموضــوع للحكــم الشــرعي بســيطاً و تمــت في إذا ك

الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال، و امـا إذا كـان الموضـوع    
مركباً من عناصر عديدة فتارة نفترض انَّ هذه العناصر لوحظت بنحـو  
التقييد أو انتزع منها عنوان بسيط و جعـل موضـوعاً للحكـم كعنـوان     

و نحو ذلـك، و أخـرى نفتـرض ان    ) اقتران هذا بذاك(أو ) المجموع(
هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعاً للحكم الشرعي بدون أَن يدخل 

. في الموضوع أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل

303، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في الموضوعات المركبة - 8
ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب فـي ذوات الاجـزاء   •

لأنه إن أُريد به إثبات الحكم مباشرة فهو متعذر لترتبه علـى العنـوان   
البسيط المتحصل فلا بد من إحـرازه، و ان أُريـد بـه إثبـات الحكـم      
بإثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن لأنَّ عنوان الاجتماع أو 
ــت    ــلا يثب ــزاء ف ــوت ذوات الاج ــي لثب ــوه لازم عقل ــران و نح الاقت
باستصحابها، فالاستصحاب في هذه الحالة يجري فـي نفـس العنـوان    
البسيط المتحصل فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى 
و لو كان أحد الجزءين محرزاً وجداناً و الآخر معلوم الثبوت سابقاً و 

. مشكوك البقاء فعلاً

303، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في الموضوعات المركبة - 8
و اما الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء إثباتـاً أو  •

و من هنا . نفياً إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها
يعلم بأنَّ الميزان في جريان الاستصـحاب فـي اجـزاء الموضـوعات     

: المركبة توفر شرطين
. كون الأثر مترتباً على ذوات الأجزاء - 1–
. توفر اليقين بالحدوث و الشك في البقاء - 2–

303، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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الاستصحاب في حالات توارد الحالتين - 9
قد يشك في بقاء حكم و عدمه مع ثبوت حالة سابقة واحـدة لـذلك   •

. الحكم سابقاً إثباتاً أو نفيا فيجري الاستصحاب و هذا لا إشكال فيـه 
و أخرى يشك في حكم و عدمه نتيجة انَّ الحالة السابقة متعددة بـأَن  
يعلم بثبوته في فترة سابقة كما يعلم بعدمه أو ثبوت خلافه سابقاً أيضاً 
و لكن لا يعلم بالوارد و المورود من الحالتين فيشك تبعا لـذلك فـي   
الحكم إثباتاً و نفياً، و هذا ما يسمى بتوارد الحالتين كما إذا علم بأنـه  
توضأ كما يعلم بأنه قد أحـدث و لكنـه لا يـدري المتقـدم منهمـا و      
المتأخر فيشك في كونه متطهـراً الآن أو محـدثاً، فهـل يجـري هنـا      

ء منهمـا   استصحاب كل من الحالتين و يتعارضان أو لا يجري في شي
: أو يجري في معلوم التاريخ منهما دون مجهوله، وجوه

325، صفحه 6الأصول، ج  علم في بحوث
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